المحكمة الاتحادية العليا
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جلسة الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / أحمد راشد السلمان "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جلال محمد عزت حجازي ود.أكرم سيد بكري محمود.
(    )
الطعن رقم 278 لسنة 2026 جزائي
(2،1) استئناف " استئناف الحكم : ميعاد الاستئناف  ، استئناف النيابة : وقف نظر الاستئناف " . حكم " الحكم الغيابى : المعارضة ، طعن النيابة على الحكم الغيابى "" تسبيب الأحكام : عيوب التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ".
(1) وجوب وقف الفصل في استئناف النيابة العامة المرفوع عن الحكم الغيابى وقفاً تعليقيا لحين الفصل في المعارضة وانقضاء ميعاد استئنافها . علة ذلك . التعرض لاستئناف النيابة العامة و الفصل فيه لا يحوز حجية تحول دون نظر استئناف النيابة المرفوع عن الحكم الصادر في المعارضة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و القضاء في استئناف النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف المرفوع عن  الحكم الغيابي.خطأ و مخالفة للقانون .
(2)  ثبوت قيام المطعون ضده بالتقرير بالاستئناف من محبسه بتاريخ 19/1/2026 عن الحكم  الصادرفى المعارضة الابتدائية بتاريخ 12/1/2026 . مؤداه . التقريرخلال الميعاد المقرر. لازمه . قبوله شكلا لرفعه صحيحًا في الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضائه بعدم قبول استئناف المطعون ضده .خطأ و مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 278 لسنة 2026 جزائي، جلسة 16/9/2026)
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[bookmark: _Hlk242343510][bookmark: _Hlk242343284][bookmark: _Hlk242343072][bookmark: _Hlk242343352]1- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2025، رغم أن هذا الاستئناف كان منصبًا على الحكم الغيابي، في حين أن الاستئناف الماثل رقم 73 لسنة 2026  انصب على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 بتاريخ 12/1/2026، والذي أصبح بعد صدوره ان يتعرض لاستئناف النيابة العامة،-  وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقف الفصل في استئناف النيابة العامة المرفوع عن الحكم الغيابي رقم 2312 لسنة 2025 إلى حين الفصل في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 وانقضاء ميعاد استئنافها، اتقاءً لصدور أحكام متعارضة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في ذلك الاستئناف لا يحوز حجية تحول دون نظر استئناف النيابة المرفوع عن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية، رقم 533 لسنة 2025ويكون القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2025، قد جاء على خلاف صحيح القانون، بما يوجب نقضه والاحالة .
[bookmark: _Hlk242343941]2- إذ كان الثابت خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول استئناف المطعون ضده رقم 197 لسنة 2026 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، رغم أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 صدر بتاريخ 12/1/2026، وأن المطعون ضده قرر بالاستئناف من محبسه بتاريخ 19/1/2026، أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 234 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يكون معه استئنافه قد رفع صحيحًا وفي الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، بما يوجب نقضه والإحالة.  

المحكمة
___________

  حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق علي - 21/8/2025   بدائرة ........
1 - ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍً ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ( ﻣﻮﺭﻓﻴﻦ ) ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ( ﺃﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ، ﻣﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ) ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. 
2 - ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍً ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ( ﺃﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ، ﻣﻴﺜﺎﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ، ﺩﻳﺴﻤﻴﺜﻴﻞ ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ، ﺑﺮﻳﺠﺎﺑﺎﻟﻴﻦ ، ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ) ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. 
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 10/1، 41/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وتعديلاته، والبند رقم 91 من الجدول الأول والبندين رقمي 1، 9 من الجدول الخامس، والبنود ﺃﺭﻗﺎﻡ 59، 70 ، 79 من ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ.



ومحكمة ....... الابتدائية الاتحادية، قضت غيابيا بجلسة 12/1/2026: 
ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ: ....... ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ (ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫم -  100000 درﻫﻢ( ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ. 
لم ترتض - النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة استئناف .... الاتحادية برقم 2312 لسنة 2025 استئناف جزائي - وبجلسة 28 / 1 /2026 قضت المحكمة: 
أولا: ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼ. 
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ، ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. 
عارض المطعون ضده – وقضى بجلسة 12/1/2026 بقبول المعارضة شكلاً ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻟﺰﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ .
لم يرتض المحكوم عليه – المطعون ضده - والنيابة العامة هذا الحكم فطعنا عليه أمام محكمة استئناف ..... الاتحادية برقمي ...، ... لسنة 2026 استئناف جزائي - وبجلسة 25 / 2 /2026 قضت المحكمة: 
ﺃﻭﻻ: ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ 73 / 2026ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ...........ﺷﻜﻼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ، ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ 73/ 2026 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺭﻗﻢ 2312/ 2025.
وحيث لم ترتضي النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بطريق النقض طالبه نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة. 
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي، في الاستئناف رقم 73 لسنة 2026 المقام منها بعدم ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺑﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ رقم 2312 لسنة 2025 بالرغم ان استئنافها انصب على الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 بتاريخ 12/1/2026، كما أخطأ الحكم المطعون فيه، حينما قضى بعدم قبول الاستئناف رقم 197 لسنة 2026 شكلا والمقام من المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد بالرغم من تقديم المطعون ضده استئنافه من السجن بتاريخ 19/1/2026 قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالاستئناف، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
[bookmark: _Hlk242342788]وحيث إن النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2025، رغم أن هذا الاستئناف كان منصبًا على الحكم الغيابي، في حين أن الاستئناف الماثل رقم 73 لسنة 2026  انصب على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 بتاريخ 12/1/2026، والذي أصبح بعد صدوره ان يتعرض لاستئناف النيابة العامة،-  وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقف الفصل في استئناف النيابة العامة المرفوع عن الحكم الغيابي رقم 2312 لسنة 2025 إلى حين الفصل في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 وانقضاء ميعاد استئنافها، اتقاءً لصدور أحكام متعارضة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في ذلك الاستئناف لا يحوز حجية تحول دون نظر استئناف النيابة المرفوع عن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية، رقم 533 لسنة 2025ويكون القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2025، قد جاء على خلاف صحيح القانون، بما يوجب نقضه والاحالة -  هذا فضلا عن خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول استئناف المطعون ضده رقم 197 لسنة 2026 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، رغم أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية رقم 533 لسنة 2025 صدر بتاريخ 12/1/2026، وأن المطعون ضده قرر بالاستئناف من محبسه بتاريخ 19/1/2026، أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 234 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يكون معه استئنافه قد رفع صحيحًا وفي الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، بما يوجب نقضه والإحالة.
LS
image1.jpeg
UNITED ARAB EMIRATES
THE FEDERAL SUPREME COURT

Susmd Ao pal i S Hle
Ldatiaoalosd dast

S





